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 الحكم العرفى لا يبرر

 تعطيل الحياة النيابية
 

أيًا كان الخ ف السياسى بينى وبين دولة رئيس الوزراء فإننى أحوم التحودث 

وى فى السياسوة  بول  نَّوه فى الدسوتور والفقوه  لى دولته بين حينٍ وآخر. وليس حدي

فو  « ال ناعة القانونية»الدستورى. وما دام الأمر مح ورًا فى هذه الدوائر  دائرة 

أظن أننا سنختلف  بل أقطع بأننا سنتفق لأننى سأحتكم  لى الن ووص الدسوتورية 

سوت والأعمال التحضيرية  كما أننى سأحتكم  لى ذمة دولوة الورئيس وضوميره ول

 أشك فى طهارة ذمته ونقاء ضميره خ وصًا وحديونا فى القانون أو عن القانون.

كور الحديا حول احتمال تأجيل احنتخابات بسبم قيام الحكوم العورفى وموا 

يقال عن حاجة الب د  لى اسوتمراره لفتورة أخورى لم تحودد بعود   ذ هوى مرهونوة 

 ن أجلها.بالظروف مت لة بالأسباب التى شرع الحكم العرفى م

 والدستور ح يسمن بتأجيل احنتخابات  ح فى حالة معينة سأعرض لها فيما بعد.

فإذا انتهى الأمر  لى حل مجلس النواب بعد انقضاء فترة التأجيل الحالية وجم أن 

( من الدسوتور  25تجرى احنتخابات فى ميعادٍ ح يتجاوز شهرين من يوم الحل )مادة 

 لجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام احنتخابات.كما وجم اجتماع المجلس ا

 ذن هناك سبعون يومًا حددها الدستور لينعقد المجلس الجديد مون اليووم الوذى 

 يحل فيه المجلس القائم فهل يجوز أن تزيد الفترة على سبعين يومًا. هذا هو السؤال.

 ترة يومًا واحدًا.ح شىء فى الدستور فى أعماله التحضيرية يسمن بأن تزيد هذه الف

من الدستور وجودنا الأولى تونص عولى أنَّ  009و 001فإذا رجعنا  لى المادتين 
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احنتخابات العامة التى تجرى لتجديد مجلس النواب يجوم أن تجورى فى خو ل 

الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وكذلك نجد هوذه القاعودة مقوررة فى الموادة 

 الن فى لمجلس الشيوخ. التى تحدثت عن التجديد 009

وفى كلتووى المووادتين افتوورض المشوورع احتمووال قيووام حالووة عوودم  مكووان  جووراء 

احنتخابات فقرر بالنسبة لمجلس النواب أن تمتد مدة نيابة المجلس القديم  لى حوين 

 مكان احنتخابات وقرر فى المادة التالية مول هذه القاعدة بالنسبة لمجلس الشويوخ في 

فإن لم يتيسر التجديد فى الميعواد الموذكور امتودت نيابوة »لن فى فقال شأن التجديد ا

 «.الأعضاء الذين انتهت مدتهم  لى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد

هذا هو احستوناء الوحيد الذى نصَّ عليه فى الدستور  قيام حالة ح يمكن معهوا 

تمر مجلوس النوواب  جراء احنتخابات لكن الدستور فرض هنوا  رادتوه فى أن يسو

القديم قائمًا وأن يستمر مجلس الشيوخ بحالتوه دون تجديود ن وف أعضوائه هوو 

الآخر قائمًا لتظل الحياة النيابية قائمة ف  تعود الب د  لى الحكم المطلق بسبم أيوة 

 حالة منعت من  جراء احنتخابات العامة.

الة الفترة يعتمودون من الدستور  ولعلَّ الذين يرون جواز  ط 099بقيت المادة 

عليها ولكنها لن تغنى عن رأيهم شويئًا  بول بوالعكس فوإنَّ فيهوا الحكوم الواضون 

 ال رين للحالة التى نحن ب ددها.

ح يجوز لأية حالة تعطيول حكوم مون أحكوام »( المذكورة: 099تقول المادة )

العرفيوة  هذا الدستور  ح أن يكون ذلك وقتيًا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام

 وعلى الوجه المبين فى القانون.

وعلى أى حال ح يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقواده الشوروب 

 «.المقررة بهذا الدستور

التى أشرنا  ليها فى أول كلمتنا تقضى بإجراء احنتخابات بعود حول  25والمادة 

ن يخضع للفقرة الأولى المجلس القائم فى مدى ستين يومًا. وهذا حكم كان يجوز أ
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( فيعطل وقتيًا فى حالة قيام الحكوم العورفى ولكون الفقورة الوانيوة 099من المادة )

وضعت فى الدستور عمدًا حتى ح تتخذ حالة الحرب أو حالة قيام الحكوم العورفى 

 سببًا لتعطيل الحياة النيابية.

يحتواج  لي  ولست آتى بهذا التفسير من عندى وأقورر أوحً أنَّ الونص صورين ح

 بحاٍ قلَّ أو كور.

ومع هذا فلنرجع  لى الأعمال التحضيرية للدستور لنؤمن بأنَّ النص المشار  ليه 

 قد وضع عمدًا حتى ح يتلكأ أحد أو يتعلل بعلة أو أخرى لتعطيل الحياة النيابية.

وقبل أن أورد بع  ما ورد فى محاضر لجنوة الدسوتور أؤكود لحضورات قوراء 

ومحمد محمود باشوا فى  0589عمله المغفور لهما زيور باشا فى سنة  الب   أنَّ ما

كان ثورة على الدستور وانق بًا ح يقره الدستور وهوو منوه بورىء. وح  0582سنة 

 يمكن لرجل يحترم الدستور أن يعتمد على هذه السوابق الخارجة على الدستور.

شاء  لى ما اقتطع مون  والآن أعود بالقراء  لى محاضر لجنة الدستور وليرجع من

( فى كتاب الدستور والتعليقات على 099تلك المحاضر وأثبت تعليقًا على المادة )

 (.1111صفحة ) 1مواده جزء 

يجد المطلع أنَّ جميع حضرات أعضاء لجنة الدستور كانوا بإجماع آرائهم وعولى 

 بَّان  أصواتهم ينادون بوجود حذف احستوناء الخاص بعدم سريان أحكام الدستور

الحرب أو مدة  ع ن الحكم العرفى بهوذا نوادى ممون ذهبووا  لى رحموة الله الشويخ 

محمد نجيم  محمود أبو النص بوك  عبوداللطيف المكبواتى بوك  توفيوق دوس 

 بك   براهيم الهلباوى بك  ومن الأحياء على ماهر باشا  ومحمد على علوبة باشا.

مقوام الرفيوع عولى مواهر باشوا ولقد يحسن هنا أن أنقل كلمة حضرة صاحم ال

 ون ها: 0588أغسطس سنة  09بجلسة اللجنة فى 

الحاليوة(  لى اليووم فاسومحوا لى أن  099)المادة  002آخرنا الك م فى المادة »

أفضى  لى حضراتكم بما بدا لى من الرأى فيها. حكم هذه الموادة عوام  فهوو يجيوز 
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 ع ن الأحكوام العرفيوة. لم تعطيل أى حكم من أحكام الدستور فى زمن الحرب و

أعور على نص فى الدساتير الأخرى يبين تعطيل المجلس فى غيور الأحووال المبينوة 

 ب فة عامة كانتهاء الدور أو تأجيله.

وأوضون أنَّ  011واستند رفعته  لى ما ورد فى كتاب اسومن جوزء ثوان صوفحة 

 المجالس لم تعطل فى فرنسا  بان الحرب العالمية.

طلم رفعة ماهر باشا أن يضواف  0588أغسطس سنة  80جنة فى وفى جلسة الل

 لى المادة نص يحول دون احعتداء على الحياة النيابية وتعطيل البرلمان والنص هو 

 «.وح يتعطل لذلك انعقاد البرلمان»

 وضعت اللجنة النص النهائى على هذا الوجه. 0588أكتوبر سنة  1وبجلسة 

 «.نعقاد البرلمانوعلى أى حال ح يجوز تعطيل ا»

والخ صة أنَّ الحكم العرفى ح يجيز بوأى حوال مون الأحووال تعطيول الحيواة 

مون الدسوتور  25البرلمانية لفترة طالت أو ق ورت.. والحكوم الووارد فى الموادة 

 واجم اححترام والنفاذ.

أنا ح أريد أن أعرض لمبررات استمرار الحكم العرفى  نما أقرر أنه عولى فورض 

ليس للحكم العرفى سلطان على الحيواة النيابيوة  فهوى يجوم أن تسوتمر وجودها ف

من الدستور  ذا موا  25ويجم أن تجرى احنتخابات فى موعدها المحدد فى المادة 

حلَّ مجلس النواب وكل ت رف يخالف ذلك يكوون مخالفًوا للدسوتور واعتوداء 

 صريحًا عليه مهما اختلق له من معاذير.

ت  لى الن ووص والأعموال التحضويرية وانتهوى بوأن و ننى فى هذا قد احتكمو

 أحتكم  لى ذمة دولة رئيس الوزراء وضميره.

 والله يهدينا  لى سواء السبيل.

 


